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رض بمنطق ة   طلب الزام ھیئة النقل العام بالقاھرة بتسلیم قطع ة الأ       –الھیئة العامة للنقل النھرى     

رض بواق ع   مع ســداد قیمة مقابـل الاستغلال عن ھــذه الأ   ھا من شاغلیھا  ئثر النبى واخلا  أمیناء  

   .١/٩/٢٠٠٧ جنیھات للمتر المربع اعتبارا من ٨

  

  

ص ل ف ى ملكی ة الدول ة      ان الأ٦/٧/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى         

  ع ـــــــلتى تضطلنھا ملكیة عامة تتغیا منھا ادارة المرافق العامة اأو ھیئاتھا العامة أومصالحھا 

  

  

نھ لا یخرج عن كون ھ اس تعمالا للم ال الع ام     ن الانتفاع بالمال العام یكون بدون مقابل لأ  أعبائھا و أب

ش خاص الق انون الع ام بنق ل الاش راف الادارى عل ى ھ ذه        أعد لھ ، ویك ون نق ل الانتف اع ب ین          أفیما  

موال العام ة تخ رج م ن    یھ ا ف الأ  و الت صرف ف أموال بدون مقابل ولا یعد ذل ك م ن قبی ل الن زول          الأ

ص ل  و الت صرف فیھ ا اس تثناء م ن ھ ذا الأ     أدائرة المعاملات بما ن ص علی ھ م ن ع دم ج واز بیعھ ا                

عد لھ بمقابل شریطة أن یكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى    أن تقرر   أیكون للجھة العامة    

   ویسرى على ذلك القواعد العامـــة فىداء ھذا المقابل رھینا بموافقة الجھة المستفیدة ،أن یكون أ

 ب أن م صدر   ھالعقود التى تقضى بالالتزام بما انعقدت علیھ ارادة الط رفین ، وم ن ھن ا یل زم التنوی               

الالتزام ب أداء المقاب ل لا یت أتى م ن مج رد نق ل التخ صص م ن وج ھ المنفع ة العام ة الت ابع لاح دى               

الجھ ات العام ة ، وانم ا یت أتى م صدر الت زام       خ رى م ن   أخ ر ت ابع لجھ ة    آالھیئات العامة الى وج ھ     

داء ھ ذا الالت زام ال ذى ان صرفت     أالجھة المنقول الیھا الاشراف على المال العام من موافقتھا عل ى   

 ن ھ خ رى ھ و ف ى حقیق   أن نقل المال الع ام م ن جھ ة ال ى        أالیھ ارادتھا خالصة صریحة ، والحاصل       

لالھ والت صرف فی ھ ، وانم ا ھ و ف ى حقیقت ھ نق ل               لیس نق لا للمل ك یمك ن ب ھ المنق ول الی ھ م ن اس تغ                

رعای  ة وص  یانة وادارة للم  ال ، وھ  و خ  ارج ع  ن مج  ال التعام  ل بموج  ب تخصی  صھ للنف  ع الع  ام     

  .خرى راعیة  أة لجھة عامھ أمینخر ومن جھة آ من وجھ نفع عام لوجھ ھوانتقال تخصیص

  

 ٥/٩/١٩٩١ بت اریخ  ن ھ أن الحاص ل ف ى الحال ة المعروض ة          أولاحظت الجمعیة العمومی ة       

 ٢م٤٠٠٠٠برمت الھیئة العامة للنقل النھرى مع ھیئة النقل العام بالقاھرة عق د اس تغلال لم ساحة             أ

ھ  جنی  ١٦٠٠وذل ك بغ رض اس تخدامھا جراج  ا لھیئ ة النق ل الع  ام م ع تحدی د مقاب  ل الانتف اع بمبل غ          



 ، واتف  ق ٣٠/٩/٢٠٠٤ س  نوات تنتھ  ى ف  ى  ٣س  نویا ع  ن ھ  ذه الم  ساحة ، وج  دد ھ  ذا العق  د لم  دة     

 حتى ١/٩/٢٠٠٤خرى من أالطرفان على تحدید عقد الاستغلال لذات المساحة لمدة ثلاث سنوات 

خ رى مماثل ة ، م ع زی ادة مقاب ل الاس تغلال ال ى        أن تجدد بعد ذلك تلقائیا لمدد أ على   ٣١/٨/٢٠٠٧

لاث س نوات   جنیھ سنویا ، واذ طلبت ھیئة النقل الع ام تجدی د عق د الاس تغلال لم دة ث        ٣٢٠٠٠مبلغ  

خرى ، فانھ احتراما للتعاقد المبرم بین الطرفین وما انعقدت علیھ ارادتھما بالبند الثالث من العق د                أ

خرى مماثلة ، لا یجوز للھیئة العامة للنقل      أ من تجدید العقد تلقائیا لمدد       ١/٩/٢٠٠٤المبرم بتاریخ   

رض الم ستغلة الب الغ م ساحتھا      لأن تطل ب اس تلام م ساحة ا       أو  أن تمتنع عن تجدید التعاقد      أالنھرى  

ن وجھ المنفعة العام ة ل م ینح سر ع ن     أ ، ذلك ١/٧/٢٠١٠ بعد انتھاء مدة العقد فى  ٢ م ٣٨٧٣٢.٥

ن ھیئة النقل العام خالفت الغ رض ال ذى   أوراق وردت خلو مما یفید    ن الأ أھذه المساحة ، خاصة و    

  .خدم المساحة المشار الیھا جراجا جلھ تم نقل الانتفاع بالمال الیھا ، فمازالت الھیئة تستأمن 

  

نھ بشأن طل ب الھیئ ة العام ة للنق ل النھ رى س داد قیم ة مقاب ل الاس تغلال ع ن ھ ذه               أوحیث    

صل العام ب أن نق ل    فانھ تطبیقا للأ١/٩/٢٠٠٧ جنیھات للمتر المربع اعتبارا من    ٨المساحة بواقع   

 مقابل واستثناءا من ذل ك یك ون بمقاب ل    الانتفاع بالمال العام بین أشخاص القانون العام یكون بدون   

ن یك ون مقاب ل الانتف اع بواق ع      أشریطة موافقة الجھة المنقول الیھا المال ، واذ اتفق الطرفان على            

 جنیھ سنویا ، فلا مناص من الالتزام بما انعقدت علی ھ ارادة الط رفین وتلت زم ھیئ ة النق ل          ٣٢٠٠٠

ن یك ون للھیئ  ة العام ة للنق  ل النھ رى طل  ب زی  ادة    أ ، دون ١/٩/٢٠٠٧الع ام ب  سدادھا اعتب ارا م  ن   

 الم شكلة ب ین الط رفین ع ن     ةعم ال اللجن   أ جنیھات ، اذ لم تسفر     ٨المقابل بارادتھا المنفردة لیكون     

التوصل لاتفاق حول زیادة مقابل الانتفاع ،  فضلا عن أنھ لا یمك ن التعوی ل عل ى تق اریر الجھ از              

قاب ل ال ذى   المالھیئة العامة للخدمات الحكومی ة م ن مناس بة    و ما ورد بكتاب أالمركزى للمحاسبات   

تطالب بھ الھیئة العامة للنقل النھ رى ، اذ أن ذل ك یخ الف الاتف اق المب رم ب ین الط رفین ، ك ذلك لا             

یمك  ن الاس  تناد ال  ى م  ا طال  ب ب  ھ ممثل  و ھیئ  ة النق  ل الع  ام بمح  ضر اللجن  ة الم  شتركة بت  اریخ              

قرش ا للمت ر المرب ع اذ ل م یعتم د ذل ك المح ضر م ن ال سلطة           ١٦ ب أن یك ون المقاب ل    ٢٥/٩/٢٠٠٨

  .المختصة بھیئة النقل العام 

  

  .وخلصت الجمعیة العمومیة مما تقدم الى رفض طلبات الھیئة العامة للنقل النھرى   

  

  :مـــــــؤدى ذلـــــــك   

  



رض  قطع ة الأ   الھیئة العامة للنقل النھرى لھیئة النقل الع ام بالق اھرة بت سلیم           رفض مطالبة     

ث  ر النب  ى ورف  ض المطالب  ة بزی  ادة قیم  ة مقاب  ل       أ بمنطق  ة مین  اء  ٢ م٣٨٧٣٢.٥الب  الغ م  ساحتھا  

  .الاستغلال عن ھذه المساحة  

  

   )٣٢/٢/٤٠١٥:  ملف رقم – ٧/٨/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٩٣: فتوى رقم ( 

  




